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زائر خلال ادي بالجقتصتهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور الإنفاق العام في تحقيق الاستقرار الا
ار ن خلال قياس أثر متغير الإنفاق العام على مؤشرات الاستقر م. وذلك 2017 -1990الفترة 

مة النفقات العا سة تطوردرا ي الممثلة بمربع كالدور لأهداف السياسة الاقتصادية الكلية، وكذلكالاقتصاد
عدل البطالة؛ تضخم؛ مل الومدى تأثيرها على المؤشرات الاقتصادية الكلية: معدل النمو الاقتصادي؛ معد

منهجية   تطبيقتم يثحووضعية ميزان المدفوعات، وقد استخدمت هذه الدراسة نماذج التكامل المشترك 
يع السلاسل ج أن جمنتائجوهانسن لاختبار علاقة التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ، وقد أظهرت ال

، كما أكد اختبار جوهانسن I(1)ع ي أنها من النو أالزمنية لا تتميز بالاستقرار إلا بعد أخذ الفروق الأولى، 
 دى بين المتغيرات.لتكامل المشترك على وجود علاقة توازنية طويلة الم

نفقات عامة ؛ استقرار 
اقتصادي ؛ مربع  

كالدور ؛ تكامل 
 مشترك.
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       This study aims to determine the role of public spending in achieving economic 

stability in Algeria during the period 1990-2017. By measuring the effect of the public 

spending variable on indicators of economic stability represented by the Caldor box for 

the objectives of the macroeconomic policy, as well as studying the development of 

public expenditures and the extent of their impact on macroeconomic indicators 

Economic growth rate, inflation rate, unemployment rate, and balance of payments 

status. This study used joint integration models where the Johansen methodology was 

applied to test the relationship of joint integration and the error correction model. The 

results showed that all chains The intention is not characterized by stability only after 

taking the first differences, ie it is of the type I (1), as confirmed Johansen test joint 

integration on a long-term equilibrium relationship between the variables.                       
 JEL Classification Codes :  E62 ؛   C62 ؛   E61 ؛   C22. 
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 مقدمة: .1
ي السياسة ة وواضعتصاديأصبح تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من بين الأهداف الأساسية للنظم الاق

ن الكثير منهم أي، إلا الكل الاقتصادية، ولقد ثار جدل كبير بين الاقتصاديين حول مفهوم الاستقرار الاقتصادي
در مناسب من قاظ على الحف تصادي يتحقق بالوصول إلى مستوى التشغيل الكامل معأجمعوا على أن الاستقرار الاق

للاستقرار  عدا آخربخيرة الاستقرار في المستوى العام للأسعار، ولقد أضاف الفكر الاقتصادي في الآونة الأ
ضعية و عطينا صورة عن ي الذي لمربعالاقتصادي والمتمثل في التوازن في ميزان المدفوعات، وبإضافة هذا البعد يكتمل ا

لمربع السحري اصطلاحا ليه االاستقرار الاقتصادي والذي يسمى أيضا بمربع أهداف السياسة الاقتصادية، ويطلق ع
الكلي  قتصاديار الالكالدور، ونتيجة لذلك أصبحت الحكومات على وعي تام بمسؤوليتها في تحقيق الاستقر 

 ياسة الاقتصادية لمكافحة اختلاله.ومستعدة للتدخل الاقتصادي بشتى أدوات الس
لتي تستخدمها لمالية اااسة ويعد الإنفاق الحكومي بصفة خاصة في الوقت الراهن أداة رئيسية من أدوات السي

ته على طبيعة ل بواسطيستد الدول في التأثير على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما يعد مؤشرا رئيسيا
 .(36-35، الصفحات 2010لحميد، )عبد ا السياسة الاقتصادية

توفرها ادية، بالنظر لة الاقتصسياسوالسياسة المالية في الجزائر تتوفر على مكانة خاصة وأهمية كبرى لدى صناع ال
ور ز في شكل: تدهالتي تبر برى و على الأدوات التي بإمكانها مجابهة مختلف الاختلالات التي تشهدها التوازنات الك

لتي بلغت بطالة الة الذي يعاني من ضعف معدلاته بين الحين والأخر، وكذلك تفاقم مشكالنمو الاقتصادي ال
لأجور، تويات اعف مسالحكومي وضمستويات مقلقة خلال عقد التسعينات، وارتفاع معدلات التضخم رغم الدعم 

ت، خاصة دفوعالمايزان إضافة إلى اختلال التوازن الخارجي والذي يتجسد في العجز الذي يسجل على مستوى م
 . (ل -، الصفحات ك 2019)عوامر، خلال الفترات التي تتراجع فيها أسعار البترول

 إشكالية الدراسة:  .1.1
ثر أي من خلال تقدير دي الداخلقتصاإن هذه الدراسة تسعى لاختبار مدى قدرة أدوات السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الا

لى النحو ة الدراسة تبرز عإن إشكاليذلك فرار الاقتصادي) النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم(، وبالإنفاق العام على متغيرات الاستق
 التالي:

 ر  الجزائادي فيما هي الآثار الناتجة عن زيادة في النفقات العامة على مؤشرات الاستقرار الاقتص
 ؟2017 -1990خلال الفتة 

 :فرضيات الدراسة. 2.1
 لية:التا الاقتصادية ووفقا للدراسات السابقة يمكن صياغة الفرضيات بالاستناد إلى النظرية

 ضعف من التي تعاني النامية للدول لنسبةبا خاصة الاقتصادي، النشاط على التأثير في هام دور المالية للسياسة -
 الخاص؛ القطاع وضعف الإنتاج
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 خممعدلات التض لاقتصادي،اموجبة على النمو  لحاصلة والمتزايدة في النفقات العامة ستولد آثاراإن الزيادة ا -
 ومستويات التشغيل؛

ية لآثار لنتائج القياسهرية في ان المحطات الرئيسية التي عرفها الاقتصادي الجزائري، ستؤدي إلى بروز اختلافات جو إ -
 السياسة الإنفاقية على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي؛

 ؛لداخليالاقتصادي ا معدل الإنفاق العام ومؤشرات الاستقرار بين توجد علاقة توازنية في الأجل الطويل -
 :الدراسات السابقة. 3.1
  دراسة  (2000, Magda Kandi) :  ةيالمال يناستيلسا ةيفعال الورقة البحثية إلى دراسة مدى  هذه هدفت 

 حول الدائر الجدل في ةهمالمسا إطار في وذلك الاقتصادي، للاستقرار الداعمة الطلب جانب اساتيكس  ةيوالنقد
 النتائج أظهرت .ليالطو  المدى على موالن زيتعز  أو الاقتصادية استقرار الدورة دعم ينب ما الاقتصادية اسةيالس ةيأولو 

 جهة من الموجود التناسق عدم بسبب النقود وعرض العام الإنفاق في للارتفاع الكلي الطلب استجابة في قصورا
 الطلب جانب اساتيس ةيفعال وأن الأسعار(، العرض)مرونة جهة من وأ التكافؤ( ةيوفرض الطلب )أثر الإزاحة

 الاقتصادية. اسةيللس الاتجاه هذا ةيلفعال ملائمة أكثر الانكماش ةيوضع تعتبر نيأ الاقتصادية الدورة ةيبوضع تتحدد
 تطلبي يرالقص المدى على ةينقدالو  ةيالمال يناستيالس ةيفعال ضعف أن الدراسة إلى هذه أشارت فقد المنطلق هذا ومن

 وعرض النقود؛ العام قالإنفا نمو ضبط خلال من ليالطو  المدى على الاقتصاد نمو دميخ بما ههايتوج ضرورة
   ( 2013دراسة, Ethan Ilzetzki et al) :ط ية على النشاهدفت هذه الدراسة لمعرفة أثار السياسة المال

 24ات دخل مرتفع وذدولة  20دولة منها  44لت عينة الدراسة الاقتصادي ضمن تكتلات اقتصادية، حيث شم
طئ جدا، الأمر بادي هو لاقتصدولة نامية، توصلت نتائج الدراسة إلى أن تأثير النفقات الحكومية على النشاط ا

فقد  يللى المدى الطو ، أما علقصيراالذي يثير التساؤلات بشأن جدوى السياسة المالية في تحقيق الاستقرار في المدى 
ل المرتفع ات الدخذلدول اختلفت النتائج، وذلك تبعا لطبيعة وخصائص اقتصاديات الدول محل الدراسة، ففي ا

 الية سلبيا؛ياسة المف السيكون أداء السياسة المالية فعالا، عكس البلدان النامية التي يكون فيها المضاع
   ،دلات البطالة،عن العلاقة بين مع هدفت هذه الدراسة في البحث(: 2015دراسة )خربوش مصطفى 

ذلك باستخدام منهجية التكامل، اختبار و  (2013-1991)التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
ل التضخم، من معد ة لكلالسببية ونموذج تصحيح الخطأ، وقد توصل الباحث إلى عدم استقرار السلاسل الزمني

يق طريقة بومن خلال تط ستقرة،ملكن بعد تطبيق الفروق الأولى أصبحت السلاسل البطالة، والناتج الداخلي الخام، 
johanson  لنمو امعدلات و لتضخم توصل الباحث إلى إمكانية وجود علاقة تكامل متزامن واحدة بين معدلات ا

لخطأ وجد أن ح اذج تصحير نمو الاقتصادي في الجزائر، كما توجد علاقة سببية في اتجاه واحد بينهما، وبعد تقدي
 في كل سنة؛%32.41الانحراف الفعلي عن التوازن بين المتغيرين يصحح بمقدار 

  ،توضيح هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مجموعة من الأهداف من خلال : (2017دراسة ) ميهوب مسعود
صادي الكلي (، المعايير والأدوات المتبعة لتحقيق أهداف سياسات الإصلاح الاقتصادي ) تحقيق الاستقرار الاقت
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وكذلك محاولة معرفة اتجاهات تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية 
والبرامج الإنفاقية الكبرى، وذلك عن طريق الاستكشاف التجريبي القياسي لمؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي في 

 ؛في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الجزائر، ومعرفة محددات تلك المؤشرات
  ،ن أثر الإنفاق العمومي فيهدفت هذه الدراسة إلى تبيا(: 2017دراسة ) روشو عبد القادر، راتول محمد 

، وذلك من خلال استعراض وضعية (2017-2001)تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي للجزائر خلال الفترة  
ضعية ميزان تضخم وو دل الثلة في معدل النمو، معدل البطالة، معمؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية والمتم

د قل هذه الفترة زائر خلا الجفيالمدفوعات. وقد خلصت الدراسة إلى فكرة مفادها أن السياسة الاقتصادية المطبقة 
 ير قادرلوطني غاتاجي اعتمدت بشكل واضح على دعم الطلب الكلي دون العرض الكلي لذلك أصبح الجهاز الإن

 على مسايرة هذا الحجم المتزايد من الإنفاق العمومي لضعف طاقته الإستعابية.
 :الإطار النظري للدراسة. 2

 :يلي كما عرضها كنيم ومختلفة عديدة تعاريف العامة : للنفقةالعامة وتقسيماتها مفهوم النفقة. 1.2
 الخطيب عامة ع حاجةإشبا  قصدب عام معنوي لشخص المالية الذمة من يخرج نقدي مبلغ هي العامة النفقة(

 ؛(53، صفحة 2008شامية، و 
 2008)فليح، جة عامةية حاالنفقات العامة تعني كافة المبالغ النقدية التي يقوم بإنفاقها شخص عام لتلب ،

 ؛(89صفحة 
 نقدي غأو أنها مبل العمومية سلطةال بصرفها تقوم التي المالية المبالغ تلك "أنها على كذلك العامة النفقة تعرف 

 عامة هيئة قبل من نقدي بلغم بأنها استخدام تعريفها يمكن كما عامة، منفعة تحقيق بقصد عام شخص بإنفاقه يقوم
 (.65، صفحة 2003)محرزي، عامة حاجة إشباع بهدف

 العامة الأول النفقة عنصرال وهي عناصر أو أركان ثلاث من تتكون العامة النفقة أن التعاريف هذه من ويتضح
 النفقة الثالث العنصر خيرامعنوي وأ شخص أي أو الدولة من تصدر العامة النفقة الثاني العنصر أما نقدي، مبلغ

 .(18، صفحة 2015)بن عزة، عامة منفعة تحقيق منها الغرض العامة
 الكتابات مستوى على اءسو  العامة النفقة تقسيمات وتنوع تعدد من بالرغم: العامة النفقات تقسيمات. 2.2

نه يمكن تقسيم النفقات العامة إلى أ إلا الدولة، موازنات تُظهره الذي التطبيقي المستوى أو على والمالية قتصاديةالا
 نطاق سريانها؛ حسبذلك ك  امة؛حسب دوريتها وانتظامها في الموازنة الع وأيضا التقسيم الوظيفي للنفقات العامة؛

 (120، صفحة 2015)الوادي،  تبعا لآثارها في الإنتاج القومي.و 
إن مصطلح الاستقرار يعتبر من المفاهيم القديمة في الفكر الاقتصادي،  مفهوم الاستقرار الاقتصادي الكلي:. 3.2

وقد أثار جدلا كبيرا بين المفكرين الاقتصاديين، وتعددت المفاهيم بخصوصه من حيث نوع الاستقرار المطلوب ووسائل 
رار الاقتصادي تحقيق التشغيل الكامل للموارد مع الحفاظ على درجة مناسبة تحقيقه، ففي البداية كان يقصد بالاستق
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من الاستقرار في المستوى العام للأسعار. وبعد تعرض موازين مدفوعات معظم دول العالم إلى إختلالات عقب الأزمة 
ة الأمريكية علاقة الاقتصادية الكبرى، نتيجة خروج تلك الدول عن قاعدة الذهب وبعد أن أنهت الولايات المتحد

الدولار بالذهب خلال فترة السبعينات، أضاف الفكر الاقتصادي مفهوم الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الدولية 
يتعلق باستقرار ميزان المدفوعات، وبالتالي أصبح الاستقرار الاقتصادي يشمل بالإضافة إلى استقرار الأسعار والتشغيل 

 يزان المدفوعات.الكامل للموارد، استقرار م

دل ي إلى تحقيق معياسة ترمار سإن استقرار المستوى العام للأسعار وتوازن ميزان المدفوعات يجب أن يتم في إط
 قرار الاقتصاديم الاستمفهو  نمو مقبول في الأجل الطويل، مع أقل تضحية بالنمو في الفترة القصيرة ولذلك اتسع

 كل. وأصبح يشير إلى الرقابة على الاقتصاد ك
 قيقها في إطارتحدول إلى ل الكومنه يمكن القول بأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعد أهم الأهداف التي تسعى  

تصار: هذا الهدف باخ ، ويعنيصاديةسياساتها الاقتصادية الكلية رغم اختلاف الأسس التي تقوم عليها تنظيماتها الاقت
وطني  وفي ذات لدخل الاي أو لى أكبر قدر ممكن من الناتج المادتحقيق العمالة الكاملة دون تضخم، أي التوصل إ

ن العمالة عي زائد فجائ الوقت المحافظة على قيمة النقود ومنع ظهور ارتفاع تضخمي في الأسعار نتيجة لطلب
 . (8-7، الصفحات 2017)ميهوب، الكاملة

في  ة الأنشطة تشكلد ومتنوعبعاتشابكة الأويعتبر أيضا الاستقرار الاقتصادي في ذاته منظومة متعددة العناصر م
قيق معدلات نه:" تحادي بأمجملها مؤشرات للاستقرار الاقتصادي الكلي، أي أنه يمكن تعريف الاستقرار الاقتص

التوازن في و ستقرار ا الامنخفضة أو مقبولة من التضخم وتحقيق معدلات نمو موجبة ومعدلات بطالة منخفضة وكذ
  من خلال الشكل التالي:ة الاستقرار الاقتصادي يمكن ترجمميزان المدفوعات." و 

 السحري (: أهداف السياسة الاقتصادية الكلية وفقا لمنظور مربع كالدور01الشكل رقم)

 
لجزائر لدور في ايق الربع السحري لكا"تقييم فعالية السياسة النقدية في تحق ،  (2014)محمد راتول، صلاح الدين كروش المصدر:
 .92، ص 66، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد "(2010-2000)لفتة خلال ا

إن المفهوم النظري للاستقرار الاقتصادي الكلي في الدول النامية يختلف عنه في الدول المتقدمة وذلك لاختلاف 
شغيل الكامل مع الهيكلة الاقتصادية لكل منهما، فالاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة يتمثل في الوصول إلى الت



158-138ص:   
دام نماذج باستخ راسةدنفاق العام على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر: أثر الإ

 (2017 -1990شتك، خلال الفتة )التكامل الم
 

143 Journal of International Economy and Globalization (JIEG)  
 

الحفاظ على قدر مناسب من الاستقرار في الأسعار أما في الدول النامية فان هذا المفهوم يرتبط بشكل كبير بالتجارة 
 . (102 ة، صفح2017وراتول، روشو)الخارجية وذلك لما تعانيه هذه الدول من اختلالات في بنياتها الاقتصادية

ت  نسبة المدخراتلالات فيو إخأجي يعكس وجود فجوة في الموارد المحلية أن اختلال الاستقرار الاقتصادي الخار 
ج ة تتجاوز الناتما بصور إتصاد إلى الاستثمارات الوطنية، وبعبارة أدق يحدث الاختلال الداخلي عندما يتحرك الاق
 ي، وذلك أن عدمجالخار  تقرارالممكن أو تقل عنه، أي أن هناك علاقة وطيدة بين الاستقرار الكلي الداخلي والاس

ن من أسباب حوال فال الأكالاستقرار الاقتصادي الكلي الداخلي يؤدي حتما إلى عدم استقرار كلي خارجي، وفي  
بين  لى عدم التوازنإا يؤدي هذا معدم الاستقرار الداخلي هو عدم التوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الوطني و 

د الخارجية، وفي ولة إلى الموار لجأ الدتهنا  الموارد الداخلية للعملية الاستثمارية ومن الادخار والاستثمار، بمعنى عد كفاية
     .هذه المرحلة يظهر الاختلال أو عدم الاستقرار الكلي الخارجي

  :ية(مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي )الأهداف الكبرى للسياسة الاقتصاد. 4.2

 تلخيص هذه  أنه تمالعامة، إلا ة مرنة وغايتها في النهاية تحقيق الرفاهيةتعتبر أهداف السياسة الاقتصادي     
لبطالة وتوفير اربة افع؛ محالأهداف ضمن أربعة أهداف تعرف بالمربع السحري لكالدور وهي: تحقيق معدل نمو مرت

صورة  قوم بإعطاء؛ لذلك سوف ن(33، صفحة 2003)قدي، الشغل؛ تحقيق التوازن الخارجي؛ محاربة التضخم
 ي.مبسطة وواضحة عن هذه الأهداف بغرض استعمالها كمؤشرات للاستقرار الاقتصادي الكل

 البحث عن النمو الاقتصادي:. 1. 4.2
 د زيادة الناتجتم اعتمايما  وهو الهدف الأكثر عمومية، حيث يتعلق بارتفاع مستمر للإنتاج والمداخيل وعادة

لأسعار باالدخل القومي  يادة فيقيق ز لتالي فإن النمو الاقتصادي يتحقق من تحالمحلي الإجمالي كأداة لقياس النمو. وبا
 ه إذا كان معدل النمو يساوي، وتجدر الإشارة أن(299، صفحة 2010)عبد المطلب، الثابتة أو الحقيقية عبر الزمن

تج المحلي المحتمل الحقيقي بالنا لمحليا لناتجمعدل التغير في الناتج المحلي الخام الحقيقي فأنه من الضروري القيام بمقارنة ا
وامل الإنتاج ة لكل عنتاجيأو الكامن الذي يعبر عن مستوى الإنتاج القابل للتحقق باستخدام كامل الطاقة الإ

الناتج =  OKUNجوة أوكن ف. OKUNويسمى الفرق بين الناتج المحلي الخام الكامن والناتج الفعلي بفجوة أوكن 
 .الناتج المحلي الخام الفعلي -المحلي الخام الكامن

 (:2017-1990)تطور معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفتة  .أ
ت، سعار المحروقاأساسا بأ علقةتتغير معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر الأوضاع الاقتصادية السائدة والمت

تخرجها  ئر وأنجزتها لما الجزاعت لهسصلاحات التي فالجزائر تعتمد على اقتصاد ريعي والمعتمد على المحروقات، وحتى الإ
ت معدلات النمو ، الشكل التالي يوضح تطورا(203، صفحة 2017)العربي وبوري، من التبعية للمحروقات

 الاقتصادي في الجزائر:
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 (2017 -1990(: تطورات معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفتة )02الشكل رقم )

 
 .Exelعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج : من إالمصدر

 -1991 فترةمن خلال الشكل السابق نلاحظ أن معدل النمو الاقتصادي مر بعدة مراحل خلال ال
لنمو انخفاضا ملحوظا عرف معدل ا 1994إلى غاية سنة  1991، حيث أن الفترة الأولى الممتدة من سنة 2017

 لفات الأزمة التي عصفت بالاقتصادوهذا راجع إلى مخ 0.31-%هذه الفترة حيث بلغ متوسط معدل النمو خلال 
د شهدت نموا اقتصاديا فق 2001إلى سنة  1995، أما المرحلة الثانية والممتدة من سنة 1986الجزائري سنة 

حيث بلغ ،1997سنة  1.09%ثم انخفض إلى   3.97%إلى 1995متذبذبا حيث ارتفع معدل النمو سنة 
لمالية مختلف المؤسسات ا ، وهذا راجع إلى تعاقب الاتفاقيات مع  3.55%النمو خلال هذه الفترة  متوسط معدل

وبداية من سنة  (،237 ، صفحة2010)عبد الحميد، الدولية، وتعدد الوصفات التي قدمها صندوق النقد الدولي
سنة  7.20% إلى 2001سنة   3.008%عرف معدل النمو الاقتصادي تحسنا ملحوظا حيث انتقل من  2001
نفط في السوق سعار السن أتحوهو أكبر معدل وصلت إليه الجزائر خلال هذه الفترة، وهذا راجعا أساسا إلى  2003

، حيث نلاحظ انخفاضا 2014الدولية، حيث ظل قطاع النفط مهيمنا على الاقتصاد الجزائري حتى إلى غاية سنة 
إلى  2017نة سمعدل النمو الاقتصادي إلى أن وصل  ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي حيث انخفض

 وذلك بسبب تراجع أسعار النفط. %1.60
اجية عوامل تنبينما تظل إ النمو الاقتصادي موجب إلا أنه لم يتحقق إلا بفضل العوامل الخارجية، كونرغم  

، 2003 ه لشهر مارس سنةرير سنة، إذ حسب دراسة لصندوق النقد الدولي في تق 20الإنتاج سالبة في الجزائر منذ 
ى ، ويبقالإنتاجر من تطو  أكثر أن المشكل لا يكمن في نقص الاستثمار المادي والرأس المال البشري واللذان تطورا
ج، لعوامل الإنتا  الفعال ل غيرتفسير واحد هو النمو السالب للإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج بسبب الاستعما

ق النقد ندو وقد أكد الص روقات،ر المح الجزائر يتأثر بمعطيات خارجية متعلقة أساسا بأسعاوبالتالي النمو الاقتصادي في
، 2017)العربي و بوري، وياسن 5%الدولي أن الجزائر تحتاج إلى تحقيق نمو في غير قطاع المحروقات بمعدل لا يقل عن

 . (203صفحة 
 

 
 حجم العمالة  ارتفاع. 2. 4.2
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 إلى دفعي وذلك دولة، أي في يالاجتماع والاستقرار الاقتصادي للتطور المهددة اهرالظو  أهم من البطالة تعتبر
 دةياز  وأن خصوصا تمع،المج في البطالة معدلات من الحد سييرئ بشكل الاقتصادية اسةيالس تستهدف أن ضرورة
 الاقتصادي، النمو تمعدلا ميوتعظ ةيالإنتاج المقدرة ميتدع على الاقتصادي الجانب في جهة من يعمل العمالة حجم
 رار قالإست ميتدع بالتاليو  الدخول حجم في التفاوت من الحد على الاجتماعي الجانب في أخرى جهة من عملي كما

  .الاجتماعي
 سوقومراعاتها لتطورات  اساتهايق دقة بمدى مرهونا البطالة معدل من الحد في الاقتصادية اسةيالس نجاح عتبريو 
 الاقتصادية اسةيالس تائجن من ضعفي قد الذي المستقبل في النشطة العمالة حجم ديلتحدا وجه على ومنها العمل،

 وذلك البطالة معدل حيصحت الصدد هذا في توجبي إذ قي،يحق بشكل رهيتقد تمي لم إذا البطالة معدل من الحد في
 الفعلي الحجم على صوللحا قصد "الظاهرة يرغ العمالة حجم"ب سمىي ما ايحال العاطلة العمالة لحجم ضافي بأن

، 2015)بودخدخ، البطالة معدل من الحد في الاقتصادية اسةيالس ةيفعال زيتعز  وبالتالي العمل عن العاطلة للعمالة
 (.24صفحة 

 (2017 -1990تطور معدلات البطالة  في الجزائر خلال الفتة )  .أ
لى هيكلة لحكومة عاتها ية التي طبقفي الجزائر عدة تحولات في مرحلة الإصلاحات الاقتصاد البطالةشهدت 

اعات عض القطبعلى  الاقتصاد الوطني، حيث شهدت تذبذبا  بين الانخفاض والارتفاع بسبب تطبيق إصلاحات
ور يمكن توضيح  تطلنفط، و اسعار ذات العلاقة بالبطالة، لتشهد بعدها استقرار في المرحلة التي شهدت انتعاشا في أ

 خلال هذه الفترة في الشكل التالي: معدلات البطالة في الجزائر
 (.2017 -1990(:تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال الفتة ) 03الشكل رقم )

 
 .Exel: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر

الموجه، نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أن البطالة شهدت تسجيل معدلات عالية منذ تبني الجزائر للاقتصاد 
حيث عرفت هذه المرحلة بداية تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت 

الناتجة عن انخفاض، وهذه الوضعية فرضت إجراءات قياسية على دينامكية سوق  1986الاقتصاد الجزائري منذ 
والتثبيت الاقتصادي والتي   1994امج التعديل الهيكلي العمل امتثالا لتوجيهات الصندوق النقد الدولي، من خلال بر 
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كانت تتجه نحو تقليص الإنفاق العمومي، من خلال انخفاض الاستثمارات العمومية، اضافة إلى تحرير سوق العمل 
وجعله مرنا بما يتكيف مع الطلب والعرض، وعليه فإن هذه العوامل أدت إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية 

، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من (215-214، الصفحات 2018)رقاب، يح الكثير من العمالوتسر 
. % 28.44ب  1999لتشهد بعدها معدل قياسي سنة  1993سنة  % 26.22إلى  1990سنة  19.7%

كميلي أعلنت الحكومة بداية تطبيق المخطط الخماسي الثاني جاء تحت مسمى البرنامج الت 2005وبداية من سنة 
، حيث ساهم هذا البرنامج في استحداث أكثر من اثنين مليون 2009إلى  2005لدعم النمو والذي كان يمتد نم 

، 2009سنة  % 10.15إلى  2005سنة  % 15.27منصب عمل، مما ساهم في انخفاض معدل البطالة من 
لى سوق العمل حيث انخفض واستكمالا للمخطط السابق قامت الحكومة ببعث عدة مخططات وبرامج، انعكست ع

 % 11.99لترتفع بعد ذلك بشكل طفيف لتصل إلى  2013سنة  % 9.81معدل البطالة إلى مستو قياسي بلغ 
 .2017سنة 
 :استقرار المستوى العام للأسعار . 3. 4.2

 اديالاقتص للنشاط الحسن يرللس هايف مرغوب يرغ ظاهرة عتبري التضخم بأن القرار وصناع الاقتصاديون تفقي
 الادخار من الحد في توقعم يرغ كان إذا ساهمي أنه ثيح واجتماعية، اقتصادية فيتكال من عنها ترتبي ما بسبب

 الرغبةوتزايد  طورات الأسعارتمستقبل  حول ينقياللا حالة من هيف تسببي لما الاقتصادي النمو ثم ومن والاستثمار
 السعر ةيآل على سلبا يروالتأث ةوليالس من في الحد متوقعا كان إذا ساهمي أنه كما ادخارها، بدل بالنقود للاحتفاظ

 معدلات إبقاء ضمني بما لنقديا الجانب ضبط إلى ةيالمركز  البنوك دفعي ما وهذا الاقتصادية، الكفاءة خفض ثم ومن
  .(297، صفحة 2010)عبد المطلب، منخفضة تيامستو  عند التضخم

 :(2017 -1990الفتة ) تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال   .أ
 الأسعار، مستويات في تحدث التي التغيرات قياس على الجزائري الاقتصاد في التضخم ظاهرة قياس عملية تعتمد

 كونها نسبية فهي للأسعار، نيةوزم نسبية مقارنة بأنها متوسطات تعرف التي للأسعار القياسية الأرقام استخدام أي
 بسنة يسمى للمقارنة أساس استخدام على وتقوم معين، لشيء بالنسبة سعاروالأ النقود في التطور مدى تبين

نظرا  زمنية أرقام هي القياسية امالأرق أن كما الأساس، بسنة والأسعار النقود في التطورات مقارنة يتم حيث الأساس،
والشكل التالي  .(48، صفحة 2016)بوالكور، معينة زمنية فترة خلال الأسعار مستويات في التغيرات لكونها تعكس

 (:2017 -1990يبين تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة ) 
 
 
 
 

 (2017 -1991(:تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفتة ) 04الشكل رقم )
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 .Exel: من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر

 1992ة سن لخلا كان أقصاه عليا مستويات بلغ قد خمالتض معدل أن نلاحظ أعلاه الشكل خلال من
 جاء ما لكل الجزائر يقتطب وإلى جهة، من الأسعار تحرير إلى ذلك في الرئيسي السبب ويعود  31.66%بلغ ثحي
 قيمة أي يسجل لم ضخمالت معدل نلاحظ أن أخرى، أيضا جهة من الجزائر مع الدولي النقد صندوق اتفاقية في

  .قبلها التي بالسنة نةمقار  سنة أي في انخفاض أي تسجل لم للأسعار العام المستوى أن على يدل مما سالبة،
 تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. 4. 4.2

 إلى عودي الاقتصادية اسةيللس الكبرى الأهداف ضمن من كهدف المدفوعات ميزان في التوازن قيتحق ةيأهم إن
 ثيح .الوطني للاقتصاد العام اديالاقتص التوازن ضمن ايسيرئ جانبا عتبري الذي الخارجي للتوازن اسايمق عتبري كونه

 المحلي الاقتصاد في ينميالمق ينب متت التي ةيوالمال ةيالتجار  للتعاملات منتظما سجلا ثليم الذي المدفوعات ميزان أن
 ثم ومن ة،يالعالم الاقتصاديات مع يالمحل الاقتصاد ةيلوضع عاكسة مرآة عتبري، و الزمن من سنة خلال هيف ينميالمق يروغ
 في استقرار مع البطالة معدل في وانخفاض موجبة نمو معدلات قيتحق فقط هايكفي لا للدولة الاقتصادية اسةيالس فإن

 ةيبق مع تعاملاتها في لالأق على النسبي التوازن من نوع وجود ذلك عن نتجي لم إذا للأسعار العام المستوى
 .الاقتصادية العولمة عصر ظل في خصوصا الاقتصاديات لتطور ايقيحق اسايمق عتبري والذي ةيلعالما الاقتصاديات

مؤشرات  مستوى قةيلحق ةيرؤ  نم توفره مايف فقط تكمن لا للدولة ةيوالمال ةيالتجار  المبادلات توازن دلالة إن
 صرف سعر توازن قةيحق ستعك إنها بل الخارجي، القطاع مع علاقتها مستوى على الانعكاس في الداخلي التوازن
 الداخلي التوازن قيتحق على الاقتصادية ةاسيالس تركز كما فإنه وبالتالي ة،يالمال اطاتهاياحت تطور واتجاه ةيالوطن العملة

 صورة توازن لتشكل مكمل عامل من ثلهيم لما نظرا لها ضايأ سييرئ استهداف موضع عتبري الخارجي التوازن فإن
 .لكك الاقتصاد
 
 
 

 الطريقة والأدوات:  .3
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الصادرة من  لبياناتاراسة على قصد التعرف على العلاقة بين المتغيرات تعتمد هذه الد: متغيرات الدراسة  .1.3
عام مقاسا لي، الإنفاق الالإجما لمحليقاعدة بيانات البنك الدولي ممثلة في النمو الاقتصادي مقاسا بمعدل نمو الناتج ا

-1990ذلك للفترة و لتضخم، اعدل  الإنفاق العام، البطالة مقاسا بمعدل البطالة والتضخم مقاسا بمبمعدل نمو إجمالي
2017. 

 ، معدل التضخم  على أساس ما سبق فانه يمكننا أن نقترح معدل النمو تحديد النموذج:   .أ
دي الداخلي، وهي تمثل المتغير التابع للنموذج، أما معدل الإنفاق ، كمؤشرات للاستقرار الاقتصاومعدل البطالة 

 :يمثل المتغير المستقل في النموذج، وعليه تصبح النماذج المقترحة للتقدير على النحو التاليالعام 
 

 

 

 حيث أن: 
 لناتجة عن معدل الإنفاق العام؛تمثل معاملات بالنسبة لتغيرات ا ،،

 تمثل الحد الثابت في المعادلات؛ ، ، 
 تمثل الزمن وهو مقاس بالسنوات؛  

 في النماذج.الخطأ العشوائي والذي يضم كل الأخطاء المتعلقة بالقياس والمتغيرات التي لم يتم إدراجها  عن يعبر 
 اختبارات الجذر الوحدوي .2.3

ونها، ن مدى سككد متهدف اختبارات جذر الوحدة إلى فحص خواص السلاسل الزمنية محل الدراسة، والتأ
لك ذولكن تحدد ك ارية،وتحديد رتبة تكامل كل متغيرة. وهي لا تسمح فقط بالكشف عن وجود صفة عدم الاستقر 

، 2015و بن الضب،  يشر،)عثماني، هدد أحسن طريقة لإرجاع السلسلة مستقرةنوع الاستقرارية، وبالتالي هي تح
 (.63صفحة 

-ختبار ديكيوهما: ا ارينرغم تعدد اختبارات جذر الوحدة، إلا أننا سوف نعتمد في هذه الدراسة على اختب
(، Philips and Perron)بيرون  –ب واختبار فيلي( Augmented Dickey-Fuller (ADF)فولر الموسع )

 لاختبار فرضية العدم القائلة بوجود جذر الوحدة.
 Augmented Dickey-Fuller (ADF)أ. اختبار ديكي _ فولر الموسع 

 ىالمربعات الصغر  ة بطريقةعلى تقدير النماذج التالي Ytفي دراسة استقرارية السلسلة   ADFيعتمد اختبار  
). 164, p, 2012bourbonnais( : 
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وفي كل صيغة من الصيغ الثلاثة تكون  .Schwarzأو معيار  Akaikeحسب معيار  pنستطيع أن نحدد القيمة  -
 الفرضيات من الشكل: 
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1:1( قبول الفرضية ADFويكون القرار حسب نتائج اختبار ) H  التي تنص على عدم وجود جذر الوحدة في السلاسل
 %.01%، 10%، 5لاسل الزمنية مستقرة عند مستوى المعنوية الزمنية، أي أن الس

 :Phillips and Perron test (1988)اختبار فيليبس و بيرون ب. 
 هو يسمح بإلغاءفلأخطاء، لرطي يعتبر هذا الاختبار غير المعلمي فعالا، حيث يأخذ بعين الاعتبار التباين الش

نفس  Philips and Perron (1988) ت العشوائية، حيث اعتمدالتحيزات الناتجة عن المميزات الخاصة للتذبذبا
 :(212، صفحة 2012)شيخي، ويجرى هذا الاختبار في أربعة مراحل .ADFوDF  التوزيعات المحدودة لاختباري

 مع حساب الإحصائيات المرافقة؛، Dickey-Fuller النماذج الثلاثة القاعدية لاختبار OLS تقدير بواسطة 

:   قصير المدى تقدير التباين 




T

t

t
T 1

22 ˆ
1

ˆ 
 تمثل البواقي؛ t̂، حيث

2تقدير المعامل المصحح 

1s سمَّى التباين طويل المدى، والمستخرج من خلال التباينات المشتركة لبواقي
ُ
، الم

 النماذج السابقة، حيث :

 
 

















l

i

T

it

itt

T

t

t
Tl

i

T
s

1 11

22

1
ˆˆ

1

1
12ˆ

1
 

ة فيليبس وبيرون : حساب إحصائي    

k

kT
kt











 ˆ

ˆ

*
ˆ

ˆ1

ˆ

1ˆ 



   مع

2

1

2ˆ

s
k


 ( في الحالة 1والذي يساوي  ) 

  دول ماكشويشا أبيض. هذه الإحصائية تقارن مع القيمة الحرجة لجتعندما تكون  -( asymptoticالتقاربية )
 .MacKinnon كينون

 

 

 

 

 
 ((Co-integration Testاختبار التكامل المشتك:  .3.3

( إجراء اختبارين، الأول اختبار Johansen and Juseliusلتحديد عدد متجهات التكامل المشترك، اقترح )
من متجهات التكامل المشترك مقابل النموذج العام غير المقيد  q لاختبار فرضية أن هناك على الأكثر Traceالأثر 
r=qوتحسب إحصائية هذا الاختبار من العلاقة التالية ،:) Towaijari, 1999, p. 303-Alkatib & Al( 
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حيث 
pr  ......,,.........1  هي أصغر قيم المتجهات الذاتيةr-p وتنص فرضية العدم على وجود عدد من متجهات .

الثاني هو اختبار القيمة  . الاختبارr. أي عدد المتجهات يقل أو يساوي  rالتكامل المشترك يساوي على الأكثر
الذاتية القصوى 

max1ˆ(بالعلاقة التالية:  والتي تحسب إحصائيتهln()1;( 1max  rTrr  
لتي قابل الفرضية البديلة امن متجهات التكامل المشترك م rويجرى اختبار فرضية العدم التي تنص على وجود 

 من متجهات التكامل المشترك.  r+1تنص على وجود 
  تقدير نموذج تصحيح الخطأ المتعدد  .4.3

علاقة لتعبير عنه بالل ويتم الطويفي الأجل القصير وا يستخدم نموذج تصحيح الخطأ لدراسة العلاقة بين المتغيرات
 :(Vihesandiran & Vinayagathasan, 2015, p. 24) التالية

tit

p

i itt a  







  lnlnln
1

110 
)1(هو  tحيث  n ،0شعاع من المتغيرات الداخلية في النموذجa  1(هو( n شعاع من الثوابت 

))1((مصفوفة معالم الآجل القصير ذات بعد   kn ،t  1(شعاع الأخطاء ذات تشويش أبيض بعدها( n و 
)(مصفوفة المعالم ذات بعد  nn 1)1(حيث 1  p0، إذا كان  يعني ليس هناك تكامل

و I(1)ومن ثم لا يمكن أن تكون متكاملة من الدرجة الأولى  لديها رتبة كاملة  مشترك، إذا كان   
)41(شعاع معلمات التكامل ذات بعد  هي معلمة حد تصحيح الخطأ  حيث   .  ttttt L ,,, 

 القيم المبطأة للمتغيرات.  itشعاع المتغيرات الداخلية 
  . تحليل النتائج:4

رات جذر الوحدة أن كل ( تؤكد نتائج اختبا01لال الملحق رقم)من خنتائج اختبارات الاستقرارية:  .1.4
غير مستقرة في مستوياتها وهذا باستعمال كل الاختبارات المقترحة معاً   و ،،  المتغيرات: 

فس الاختبارات السابقة أن استعمال ن ، غير%10إلى  %1لاختبار الاستقرارية و عند كل مستويات معنوية من 
أثبتت أن كل المتغيرات مستقرة عند  و  ، ،  للفروق الأولى لمتغيرات محل الدراسة:

وعليه   I(1)فس الدرجة نعلى التوالي، وبالتالي السلاسل الزمنية متكاملة من  %10،  %5، %1مستوى معنوية 
  .(La Cointégration)فإننا نكون أمام إمكانية حدوث حالة للتكامل المشترك بين المتغيرات السابقة 

ننتقل إلى  I(1)رجة أي نفس الد بعد التأكد من أن جميع السلاسل متكاملة منتحديد درجة الإبطاء المثلى:  .2.4
الأفضل  ، وتكون الدرجةلمفاضلةاايير النموذج باستخدام مع المرحلة الموالية وهي تحديد درجة الإبطاء المناسبة لتقدير

بين النتائج أن ت( 02م )حق رقهي تلك التي تجمع لنا أكبر عدد من المؤشرات ذات القيم الدنيا وبالنظر إلى المل
 .Lag=1الدرجة المثلى للتقدير هي الدرجة الأولى 

( إلى وجود شعاع واحد للتكامل 03ة في الملحق رقم ): تشير النتائج المبيننتائج تقدير اختبار جوهانسن .3.4
المشترك، أي أنه لا يمكن رفض الفرضية القائلة بوجود تكامل متزامن بين متغيرات الدراسة سواء بالنسبة لاختبار الأثر 

λ trace  واختبار الأثر الأعظميλ maximumالدراسة،  ،  بالتالي وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين المتغيرات قيد



158-138ص:   
دام نماذج باستخ راسةدنفاق العام على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر: أثر الإ

 (2017 -1990شتك، خلال الفتة )التكامل الم
 

151 Journal of International Economy and Globalization (JIEG)  
 

أو التذبذب قصير المدى -وبناءا على ذلك يمكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ والذي يعكس العلاقة في المدى القصير
 حول اتجاه العلاقة في المدى البعيد.

 لمدروسة و وجوداتغيرات بين الم بعدما تأكدنا من حالة التكامل المشتركنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ:  .4.4
لذي يعبر عن علاقة او  (VECM)احدة للتكامل المشترك يكون من الضروري تقدير نموذج تصحيح الخطأ علاقة و 

ونتيجة تقدير ، Johansen et Juselius (1990)التوازن الحقيقية على الأمد البعيد بين المتغيرات و هذا حسب 
 على النحو التالي:  (VECM)نموذج

 مع معدل التضخم كمتغير مستهدف VECMتقدير معادلة نموذج تصحيح الخطأ   .أ
D(INF) =  - 0.00381119666009 ( TCHO(-1) + 478.25116652PIB(-1) + 93.9285863114INF(-1) + 

147.874059429DEP(-1) - 2959.79643442 ) - 0.462915075064D(TCHO(-1)) + 

0.802542625526D(PIB(-1)) - 0.216364565033D(INF(-1)) - 0.112931499531D(DEP(-1)) - 

0.928045666211 

د معلمة تصحيح الخطأ ح  ( نجد أن 04( من الملحق رقم )01من خلال المعادلة وبناء على نتائج الجدول رقم )
ة طويلة المدى ة توازنيى وجود علاق% مع الإشارة السالبة المتوقعة و تعتبر هذه النتيجة كدعم عل5معنوية عند مستوى 

لطرح ا( وهي توافق -0.0038ل التكامل المشترك مقبول إحصائيا لان إشارته سالبة )بين المتغيرات، أي أن معام
   (VECM)النظري، وهذا يعتبر شرط أساسي لقبول العلاقة

 مستهدف مع معدل النمو الاقتصادي كمتغير VECMتقدير معادلة نموذج تصحيح الخطأ    .ب
D(PIB) =  - 0.00119767210959 ( TCHO(-1) + 478.25116652PIB(-1) + 93.9285863114INF(-1) + 

147.874059429DEP(-1) - 2959.79643442 ) - 0.148080726031D(TCHO(-1)) - 

0.0937585881922D(PIB(-1)) + 0.0753643271619D(INF(-1)) + 0.14637746779D(DEP(-1)) + 

0.074868073952 

ح د معلمة تصحيح الخطأ  ( نجد أن04حق رقم )( من المل01من خلال المعادلة وبناءا على نتائج الجدول رقم )
ة طويلة المدى ة توازنيى وجود علاق% مع الإشارة السالبة المتوقعة و تعتبر هذه النتيجة كدعم عل5معنوية عند مستوى 

وهي توافق الطرح  (-0.0011بين المتغيرات. أي أن معامل التكامل المشترك مقبول إحصائيا لان إشارته سالبة )
 . (VECM)وهذا يعتبر شرط أساسي لقبول العلاقة النظري،

 
 مع معدل البطالة كمتغير مستهدف VECMتقدير معادلة نموذج تصحيح الخطأ    .ت

D(TCHO) =  - 0.00242191905451 ( TCHO(-1) + 478.25116652PIB(-1) + 93.9285863114INF(-

1) + 147.874059429DEP(-1) - 2959.79643442 ) + 0.0327457320901D(TCHO(-1)) + 

0.467293591798D(PIB(-1)) + 0.135067559329D(INF(-1)) - 0.089405006435D(DEP(-1)) - 

0.321290000754 

( نجد أن ح د معلمة تصحيح الخطأ 04( من الملحق رقم )01من خلال المعادلة وبناءا على نتائج الجدول رقم )
و تعتبر هذه النتيجة كدعم على وجود علاقة توازنية طويلة المدى  % مع الإشارة السالبة المتوقعة5معنوية عند مستوى 
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(وهي توافق الطرح -0.0024بين المتغيرات، ومنه فإن معامل التكامل المشترك مقبول إحصائيا لان إشارته سالبة )
 .(VECM)النظري، وهذا يعتبر شرط أساسي لقبول العلاقة

 :VECMدراسة معنوية نموذج  .5.4
تضمن لمقلوب قيم جذور كثير ( والم04( في الملحق رقم )05بالاعتماد على الشكل رقم )موذج: استقرارية الن .أ

 دروس.ذج المالحدود يتضح بان كل الجذور ذات قيم اكبر من الواحد مما يدل على استقرار النمو 
بواقي تتبع ( يظهر أن ال04قم )( في الملحق ر 02بناء على الشكل رقم ) اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي:  .ب

التوزيع الطبيعي حيث  2

0.0510.98 8 15.50JB    إلى جانب قيمة الاحتمال الموافق لإحصائية JB  أكبر
 .%5من مستوى الدلالة 

( من 03لجدول رقم )امن خلال نتائج (: LM) اختبار الارتباط التسلسلي للأخطاء مضاعف لاغرانج .ت
لفرضية الصفرية التي تنص على انعدام الارتباط الذاتي ( يمكن قبول ا04الملحق )

2حيث

0.059.41 16 26.29LM     إلى جانب قيمة الاحتمال الموافق لإحصائيةLM  أكبر من مستوى
 .%5 الدلالة

د الخطأ ( تباين ح04ق )( من الملح04يظهر من خلال نتائج الجدول رقم )اختبار عدم ثبات التباين:  .ث
بر بة للاختبار أكالمحسو  صائيةثابت حسب جميع الاختبارات الإحصائية، حيث أن القيمة الاحتمالية الموافقة للإح

 تباين.م اختلاف الوعليه نقبل فرضية العدم التي تنص على ثبات التباين أو عد %5من مستوى الدلالة 
  . الخاتمة:5

نتائج ر خلصنا إلى الالجزائ دي فيمي على أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصامن خلال تحليلنا لآثر سياسة الإنفاق العمو 
 التالية:

دم وجود عجع إلى لك رامعدلات نمو ضعيفة ومتذبذبة بالرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية، وذ  -
 ؛قتصادي الكليلاتقرار االاس آليات تسمح بالتقييم المستمر لهذه البرامج من حيث قياس فعاليتها وتأثيرها على

يعود ذلك إلى تطبيق ، و 1990أما فيما يخص معدلات البطالة فالجزائر شهدت عدة تحولات بدءا من سنة  -
 2000نة ية من سط بدابرامج الإصلاح الاقتصادي لعلاج الاختلالات الاقتصادية، ومع ارتفاع أسعار النف

ث تقريبا، لكن لى الثلالة إتخفيض معدلات البط شهدت معدلات البطالة تحسنا ملحوظا، أي أن الجزائر تمكنت من
 ما يعاب على مناصب الشغل المستحدثة كون جزء منها يتصف بكونه مؤقت أو ظرفي؛

ة لتحكم في الكتلاة وعدم نتهجأما معدلات التضخم فقد تميزت بالتذبذب نتيجة السياسة الإنفاقية التوسعية الم -
 النقدية المطروحة في الاقتصاد الوطني، 

هد نمو النفقات العامة في الجزائر ارتفاعا بوتيرة متباطئة خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية، أما بداية من سنة ش -
والتي تزامنت مع انتعاش أسعار النفط، حيث شهدت الجزائر توسعا كبيرا في النفقات العامة، وذلك يعود  2000
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ومن بين أهم البرامج نجد: برنامج الانتعاش الاقتصادي، إلى تطبيق البرامج التنموية التي رصدت لها مبالغ ضخمة 
 البرنامج التكميلي لدعم النمو، وبرنامج توطيد النمو.

 وفيما يخص الجانب التطبيقي فقد توصلت الدراسة إلى:        
في  لزمنية محل الدراسةاعلى عدم استقرارية جميع السلاسل   PPو ADFبينت اختبارات الإستقرارية لكل من  -

 المستوى الأصلي، واستقراريتها في الفروقات الأولى.
ر ؤشرات الاستقرامام على ق العتوصلت الدراسة التي ركزت على تأثير الإنفاقات العامة المتمثلة بمعدل الإنفا -

( 2017-1990) لفترةالاقتصادي الداخلي )معدل النمو الاقتصادي؛ معدل البطالة؛ معدل التضخم( خلال ا
قة أ لدراسة العلايح الخطج تصحتوازنية في الأمد البعيد حسب جوهانسن، وقد تم الاستعانة بنموذ  إلى وجود علاقة

 في المدى القصير.
  التوصيات:-

ة، ل )قطاع الزراعلعمل مثافرص  توجيهه الإنفاق العام إلى القطاعات الأكثر كفاءة والتي بدورها قادرة على خلق*
 قطاع الصناعة..(؛

 دايبع وهذا ةيالنفط يرغ راداتيالإ عيوتنو  العامة النفقات ديترش ينب التوازن اديجوإ ةيالمال اسةيالس إصلاح ضرورة*
 مثل ةيالوطن اجاتيالاحت مع تماشىي بما ةيالكل ةيالاقتصاد اسةيللس ةيالنهائ الأهداف عيالنفط، وكذلك تنو  عن
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 .Eviews 9: من إعداد الباحثين باستخدام المصدر
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